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 بسم الله الرحمان الرحيم
 

 ؛حترمالسيد الرئيس الم

 ؛سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ات والسادة المستشارون المحترمون السيد
 

يشرفني أن أعرض على مجلسنا الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة 

شرو  قانون رق  لمالعدل و التشريع و حقوق الإنسان، بمناسبة دراستها 

 .يقض ي بتغيير وتتمي  مجموعة القانون الجنائي 33.81

 88هذا القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ  مشرو تدارست اللجنة 

بحضور رئيس اللجنة، و  ر و شقلب مل سلا دبع، برئاسة السيد 9182فبراير 

 هللخ نم ز ر بأ لصفم ضر عب مدقت يذلا ،وزير العدل  السيد محمد أوجار

يأتي في إطار التدابير التشريعية المتخدة لتفعيل  ن و ناقلا  و ر شم اذه نأ

الرسالة الملكية التي وجهها جللة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير 

 بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلء على عقارات ،العدل

الغير، لما فيها من مساس بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي 

يضمنه دستور المملكة، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على مكانة وفعالية 

القانون، ودوره في صيانة الحقوق، فضل عن زعزعة ثقة الفاعلين 

دعا جللته إلى الانكباب الفوري على وضع خطة عمل  ثيحبالاقتصاديين، 

 .تتولى تنفيذها آلية تحدث لهذه الغاية نأاجلة للتصدي لهذه الظاهرة، و ع

التشخيص الذي قامت به اللجنة المتعلقة بتتبع  عم ايشامت هنأ حضو أو 

تبين أنه من بين الأسباب التي  ،موضو  أفعال الاستيلء على عقارات الغير
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عتماد الوكالات العرفية أثناء ، اةر هاظلا هذه واستفحال تساه  في تفش ي

ود بعض أوجه القصور من جود الناقلة للملكية العقارية، وو إبرام العق

فيما يخص عدد من المواضيع، منها اختلف العقوبات الناحية التشريعية 

لذلك، ومن أجل سد هذه  ،هنيين المختصين في تحرير العقودبين الم

 تخدة من طرف اللجنة المحدثة ههذاالثغرات القانونية، وتفعيل للقرارات الم

، ههدف توحيد العقوبة القانون  اذهالخصوص، ت  إعداد مشرو  

جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من بخصوص جرائ  التزوير بين 

 . موثقين وعدول ومحامين ههدف تحقيق الرد  المطلوب

  ؛حترمالسيد الرئيس الم

 ؛سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛والسادة المستشارون المحترمون  اتالسيد
 

 ةيمهالأ  ىلع ةماعلا ةشقانلما راطإ يف نو ر اشتسلما ةداسلاو  تاديسلا دكأ

 ىلإ يعامجلا يعسلا ىلع لدت يتلا ،ن و ناقلا اذه  و ر شم نيماضلم ةيو يحلا

 ةيكللما قح ةيامحو  ةنايص اهنأش نم يتلا ةينو ناقلا ريبادتلا عيمج دامتعا

 ةللجلا بحاصل ةيماسلا تاهيجو تلا عم ايشامت ،تار اقعلا ىلع ةبصنلما

  .هديأو  الله هر صن سداسلا دمحم كللما

 ةيساسالأ  لخادلما ىدحإ لكشي ي ر اقعلا نمالأ  نأ ىلإ تل خادلما تر اشأو 

 يض تقي اذهو  ،يداصتقالا  ل قالإ زيز عتلو  ،يعامتجالا  الاستقرار قيقحتل

 لئاسو لا لمعتست يتلا ةمظنلما تاكبشلل يلمعلا يدصتلاو  ةينو ناقلا ةبر احلما

 اميس لا ،ةير اقعلا تايكللما ىلع قح هجو  ن و د ديلا عضو  لجأ نم ةيلايتحالا 

 ةر و ر ضب ةبلاطلما تمت انه نمو  ،ةيللسلا تاعامجلل اهتيكلم عجر ت يتلا كلت

 تايعمجلاو  ةيعامجلا يض ار الأ   ظنت ةلماكتم ةينو ناق ةمو ظنم جار خإ
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 عيمج نع ةبسانلما ةينو ناقلا ةبو جالأ   يدقتب حمسي لكشب ،ةيللسلا

 يف اهجامدإو  يض ار الأ  هذه نيمثت اهنأش نم يتلاو  ،ايلمع ةمئاقلا تايلاكشالإ 

 صو صخب ،ريكفتلا عم ،ةلو دلل ةيعامتجالا و ةيداصتقالا تابلطتلما بلص

 تاعامجلا نم ءاضمالإ  نع ةقداصلما ةيلو ؤ سم بحس يف ،رخآ  و ضو م

  .ةيلحلما

 جار خإب  ار سالإ  ةر و ر ض ىلع نو ر اشتسلما ةداسلاو  تاديسلا عمجأو 

  ئار ج صو صخب ةبو قعلا ديحو ت ىلإ فدهي يذلا ،ن و ناقلا اذه  و ر شم

 ل و دعو  نيقثو م نم دو قعلا رير حتب نيصصختلما نيينهلما عيمج نيب ريوزتلا

       ،بو لطلما  در لا قيقحت ةيغب ةبساحلماب ةيلو ؤ سلما طبر  راطإ يف نيماحمو 

 

 ؛حترمالسيد الرئيس الم

 ؛سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ات والسادة المستشارون المحترمون السيد
 

 تاديسلل ةءانبلا تل خادلماب هباو ج لهتسم يف ريز و لا ديسلا داشأ  

 ي ر اقعلا نمالأ  ةيامح يف ةديكالأ  هتبغر  ىلع ةلادلا ،نير اشتسلما ةداسلاو 

 .اندل بب

 ةيئانثتسالا  ريبادتلا راطإ يف جر دنت ةيليدعتلا تايضتقلما هذه نأ دكأو 

 ىلع ةير جز لا ةبر اقلما نأو  ،ةير اقعلا ةيكلملل ةلقانلا دو قعلا ىلع ةبصنلما

 ءليتسالا  ةر هاظل يئاهنلاو  يلو مشلا يدصتلا لجأ نم اهدحو ل يفكت لا اهتيمهأ

 هاضتقمب ثدحيس ينو ناق صن عضتس هتر از و  نأ ازربم ،ريغلا تار اقع ىلع

 .ةر هاظلا هذه اياحض ضيو عتل ق و دنص

 ةمز لم تحضأ ةيمو معلا تار ادالإ  ن و ك ىلإ راشأ ،رخآ قايس يفو

 ةسار دلا ددصب ةمو كحلا نأ احضو م ،اهنع ةر داصلا قئاثو لا ىلع ةقداصلماب
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 ةيمنتلا يف اهر او دأ بعلتل ،ةيللسلا يض ار الأ  ل و ح ن و ناق  و ر شلم ةيئاهنلا

   .ةيعامتجالا و ةيداصتقالا

 ةينالمر بلا ةيعير شتلا تار دابلما عيمج ىلع هحاتفنا ريز و لا ديسلا ىدبأو 

 .ةير اقعلا ةيكلملل ةيئامحلا ةفسلفلا عم ىش امتت يتلا

يقض ي بتغيير وتتمي   33.81مشرو  قانون رق  و  داو معند عرض و 

 . بالإجما ، وافقت عليه اللجنة  تيو صتلل هتمر ب مجموعة القانون الجنائي
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بمناسبة تقديم العدل وزير كلمة السيد 

          بتتميم  يقضي 81/33القانون رقم  مشروع

قانون الجنائي أمام ال مقتضياتو تغيير بعض 
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 .شرف المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أ

 . المحترم رئيس لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان السيد 

 .المحترمون  المستشارونالسيدات و السادة  

 

يقض ي  الذي  33.81بتقدي  مشرو  القانون رق   أتشرف اليوم       

بتتمي  ، و من مجموعة القانون الجنائي 353و 359بتغيير و تتمي  الفصلين 

 .8-352صل  أحكامه بالف

، فقد شكلت الرسالة الملكية التي وجهها  على أنظارك كما لا يخفى و 

أيده إلى وزير العدل بشأن ة الملك محمد السادس نصره الله و جلل

التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلء على عقارات الغير، نقطة تحول 

خطورة هذه  ، حيث نبه جللته إلىمفصلي في التعامل مع هذا الموضو 

الظاهرة وتواصل استفحالها، وعلى مساسها بالأمن القانوني والعقاري 

وبحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة، وهوما من شأنه التأثير سلبا 

زعة على مكانة وفعالية القانون، ودوره في صيانة الحقوق، فضل عن زع

الفوري على وضع دعا جللته إلى الانكباب ثقة الفاعلين الاقتصاديين، و 

خطة عمل عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة، تتولى تنفيذها آلية تحدث لهذه 

 .الغاية 

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ت  إحداث لجنة عهد إليها بتتبع و 

موضو  أفعال الاستيلء على عقارات الغير، تحت إشراف وزارة العدل 
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ومية وأجهزة قضائية وعضوية ممثلين عن قطاعات حكومية وإدارات عم

 :ومهنية، حيث ضمت اللجنة في عضويتها 

 وزارة الداخلية؛* 

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛* 

 وزارة الأوقاف والشؤون الاسلمية؛* 

 الأمانة العامة للحكومة؛* 

 الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛* 

العقارية والمسح المديرية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة * 

 العقاري والخرائطية؛

 المحافظة على الأملك العقارية والرهون؛* 

 المديرية العامة للضرائب؛* 

 الوكالة القضائية للمملكة؛* 

 مجلس الجالية المغربية بالخارج؛* 

 جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛* 

 المجلس الوطني للموثقين؛* 

 .الهيئة الوطنية للعدول * 

للجنة المذكورة عدة اجتماعات لتدارس الموضو  وإيجاد عقدت او 

الحلول الكفيلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلء على عقارات الغير، 
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من خلل  ملتزمة بالتوجيهات الملكية السامية الموجهة في هذا الإطار ،

لة تسه  في تنفيذها وفق منهجية اعتماد مقاربة استعجالية شاملة ومتكام

الجهات والمؤسسات المعنية، وذلك عن طريق معالجة قضائية تشاركية كل 

تقوم على تتبع القضايا المعروضة على المحاك  وضمان التطبيق السلي  

للقانون فيها والبت فيها داخل أجل معقول، مع الإعمال الحازم للمساطر 

القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين، وأيضا عن طريق معالجة 

على ابتكار إجراءات وقائية تضمن معالجة أي قصور تشريعي   وقائية تقوم

 .وتعزز الجوانب التنظيمية والعملية

في إطار التشخيص الذي قامت به اللجنة لهذه الظاهرة والبحث و

عن الأسباب الكامنة وراءها ، تبين أنه من بين الأسباب التي  تساه  في 

لة العقود الناق، اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام هاو استفحال تفشيها 

وجود بعض أوجه القصور  من الناحية التشريعية ، و للملكية العقارية

فيما يخص عدد من المواضيع ، منها اختلف العقوبات بين المهنيين 

 . المختصين في تحرير العقود 

عيل للقرارات ، و من أجل سد هذه الثغرات القانونية ، و تفلذلك

المحدثة ههذا الخصوص ، ت  إعداد مشرو   المتخذة من طرف اللجنة

 لذي، و م على أنظار لجنتك  الموقرةاليو  المعروض 81/33 رق  القانون 

 ،من مجموعة القانون الجنائي 353و  359يقض ي بتغيير و تتمي  الفصلين 

خصوص جرائ  ، ههدف توحيد العقوبة ب8-352و بتتمي  أحكامه بالفصل  

التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول 

 .وبومحامين ههدف تحقيق الرد  المطل
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السادة المستشارون أن ألفت عنايتك  حضرات السيدات و أود و 

التشريع و حقوق ناقشة هذا التعديل بلجنة العدل و المحترمون أن م

رصين ، ت  الوقوف من و  اش عميقالانسان بمجلس النواب اتس  بنق

خلص ، و طة ههذا المقتض ى القانوني الجديدخلله على كل الجوانب المرتب

النقاش إلى ضرورة إدخال تعديل على الصيغة الأصلية التي تضمنها 

مشرو  القانون ، و ذلك من أجل ضبط الصياغة و تحديد مجال التطبيق 

لوزارة بكل تلقائية ، حيث تمت إعادة هو ما تجاوبت معه ادقيق ، و بشكل 

أعله ،  351استثناء من أحكام الفصل : "كما يلي  352-8صياغة الفصل 

من هذا القانون ، كل  353و  359يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 

من القانون رق   10محام مؤهل قانونا لتحرير العقود الثابتة طبقا للمادة 

، ارتكب أحد الأفعال المنصوص حقوق العينيةالمتعلق بمدونة ال 32.11

 " .عليها في الفصلين المذكورين 

و بذلك ت  تحديد مجال تطبيق المادة الجديدة فقط على المحامين 

ه  المحامون الذين مارسوا اكثر لتحرير العقود الثابتة التاريخ و المؤهلين 

لناقلة للملكية المنجزة في و على العقود اسنوات مهنة المحاماة ،  81من 

من مدونة الحقوق العينية فقط دون غيرها من العقود  10إطار المادة 

 . الأخرى التي ينجزها السادة المحامون 

ت و السادة ، حضرات السيداتلك  ، السيد الرئيس المحترم

الذي ، و جزة عن مشرو  القانون الجديد، نظرة مو المستشارون المحترمو

دفعة  ،صادقة عليه من طرفك  إن شاء اللهن شك بعد المسيشكل بدو 

، و هي اهرة الاستيلء على عقارات الغيرقوية للجهود المبذولة للتصدي لظ



13 
 

الظاهرة التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني ، و بمتابعة خاصة من 

 .لك محمد السادس نصره الله و أيدهطرف جللة الم

  

 .الله وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة 
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القـانون كما أحيل على    مشروع
 اللجنة ووافقت عليه
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 :الملحق
 أوراق إثبات الحضور
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